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  :الملخص

إن للدلیل  الإلكتروني أهمیة بارزة في إثبات الجرائم بصفة عامة و الجریمة المعلوماتیة على وجه 
القاضي الجزائي تتوقف على مدى احترام  الإجراءات و المبادئ المقررة الخصوص ،و حجیة هذا الدلیل أمام 

قانونا في عملیات البحث و التحري سیما مبدأ مشروعیة الحصول على الدلیل  الإلكتروني  ومناقشته أمام 
النظم  القاضي الجزائي و یقینیة هذا الدلیل ،  و تختلف حجیة الدلیل الالكتروني امام القضاء الجزائي باختلاف

فنظام الاثبات الحر یعطي  القاضي سلطة تقدیر الدلیل الالكتروني وكذلك قبوله  أما نظام الإثبات . الاثباتیة 
  .القانوني فإن القانون یتكفل بتحدید قوته الثبوتیة  و نظام الإثبات  المختلط یجمع  ویوازن بین النظامین

.ثباتلإا،الالكتروني  ،الدلیل  ،حجیة  : الكلمات المفتاحیة  

Abstract: 
  The electronic guide is of outstanding importance in proving crimes in general 
and information crime in particular ،The authenticity of this evidence before the 
criminal judge depends on the extent of respect for the procedures and principles 
established by law in research and investigation operations, especially the principle 
of the legality of obtaining the electronic evidence and discussing it before the 
criminal judge and the certainty of this Evidence, and the authenticity of electronic 
evidence before the criminal court varies with  different evidentiary systems . The 
free proof system gives the judge the authority to assess the electronic evidence as 
well as accept it. As for the legal evidence system, the law guarantees the 
determination of its evidentiary power and the mixed evidence system that 
combines and balances the two systems. 



            حداد عیسى –مرغاد شهیرة                                 حجیة الدلیل الإلكتروني أمام القاضي الجزائي 
 

298 
 

Key words:  Authenticity , proof , evidence, electronic. 

  :مقدمة
التواصل  وشبكاتوظهور شبكات الأنترنت  الاتصال والمعلوماتإن تعمیم استخدام تكنولوجیات 

ومختلف الوسائل المستخدمة أدى إلى ظهور جرائم متصلة بها تتمثل في الجریمة المعلوماتیة  الاجتماعي
 لمكافحتها، وأصبحالجزائري قوانین  والقانونولمواجهة هذه الظاهرة الإجرامیة سنت القوانین المقارنة ،

الإلكترونیة معتمد علیه بشكل واسع في إثبات الجریمة بمفهومها العام  الدلیل المستخرج من هذه الوسائل
 .خاصالمعلوماتیة على وجه  والجریمة

ولموضوع الدلیل الإلكتروني ومدى حجیته في الإثبات الجنائي أهمیة بالغة  ، و یظهر ذلك من خلال 
انتشرت حالیا ، كما أنه یتناول  ارتباطه الوثیق و المباشر بظاهرة جدیدة وهي الجرائم الإلكترونیة التي

أحدث الوسائل العلمیة في إثبات الجریمة ، تلك الوسائل التي جاءت لتلاءم التطورات التكنولوجیة ، مما 
ألقى على عاتق القائمین على مكافحة الجریمة في الدولة عبئا شدیدا و مهاما جساما تفوق القدرات 

لبحث الجنائي و الإثبات الجنائي التقلیدیة ، نظرا لعدم كفایة المتاحة لهم وفق أسس و قواعد و إجراءات ا
وعدم ملائمة هذه النظم التقلیدیة في  إثبات تلك الجرائم سواء من الناحیتین القانونیة و التقنیة ،و كان 
على المشرع حتمیا أن یستحدث من التشریعات ما یلائم هذا النوع من الجرائم ، فضلا على إنشاء أجهزة 

  . متخصصة یناط بها عملیة الإثبات العلمي الفني لهذه الجرائم فنیة 
و یسلط هذا البحث الضوء على بیان مدى تأثیر طبیعة الدلیل على اقتناع القاضي الجنائي ، حیث  

أصبح حالیا یستند على الدلیل العلمي بما فیه الدلیل الإلكتروني باعتباره تطبیقا من تطبیقات الدلیل 
عل للخبیر الدور الأكبر في السیطرة على العملیة الإثباتیة مقابل تضاءل دور القاضي العلمي ، مما ج

  . الجنائي في تقدیره لقیمة الدلیل الإلكتروني 
 غیر أنه إذا كان العلم قد أحدث الكثیر من وسائل الإثبات كالدلیل الإلكتروني و أمد سلطات التحقیق

 القاضي في الأمور الجنائیة یأتي كوسیلة یحمي من الشططبوسائل علمیة حدیثة ومتطورة  فإن اقتناع 
التي ترتبت على الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات ،و التي في كثیر من الأحیان تكون في ذاتها اعتداء 

 .على الحیاة الخاصة للأفراد 
ن طرف لجنة م 1989ومسألة قبول الدلیل الناتج عن الحاسب في المتابعة القضائیة تمت دراسته منذ 

اللجنة أنه یجب سن نصوص خاصة تتعلق  وأوصتخبراء في الجریمة المعلوماتیة للمجلس الأوروبي 
  .الجزائیةبالإثبات الإلكتروني في قانون الإجراءات 
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للمشرع الجزائري فقد بادر إلى مواكبة التطور القانوني على المستوى الدولي فیما یخص  وبالنسبة
منه على حجز  06بالنص في المادة  )04_ 09(القانون استخلاص الدلیل الإلكتروني من خلال 

في  والوضعبإفراغها أو نسخها على دعامة تخزین إلكترونیة قابلة للحجز  وذلكالمعطیات المعلوماتیة 
  .حرازأ

مخرجات النظام وتقدیر  أي مدى یمكن للقاضي الجزائي قبول  إشكالیة الموضوع في تحدید إلىوتتمثل 
هذا الصدد  للبیانات، ونطرح فينظام المعالجة الآلیة  المستخرجة منالمعلوماتي أو البیانات المسجلة أو 

  .الجزائيأمام القاضي  وحجیتهالدلیل الرقمي  مشكلة مواصفات
  
  الإلكتروني سلطة القاضي الجزائي في قبول الدلیل : ث الأول المبح 
  
إن دور القاضي الجزائي  هو التیقن من مدى مراعاة الدلیل الجنائي لقاعدة المشروعیة و التي لا یمكن  

بدونها أن یترتب على الدلیل أي آثار قانونیة  بل أن إهمال هذه الشرط  یؤدي إلى بطلان الدلیل و كل 
  . ما ترتب علیه من إجراءات 

یخضع إلى طبیعة نظام الإثبات السائد في الدولة ،و یختلف  و على وجه العموم ، فإن الدلیل الإلكتروني
في ظل اول نظم الإثبات الجنائي و لهذا نتن،دور القاضي الجزائي باختلاف نظام الإثبات  القانوني  

  . و القیود الواردة على سلطة القاضي في قبول الدلیل الإلكتروني  القانون المقارن 
  

  :الجنائي نظم الإثبات : المطلب الأول 
  

في الصیاغة القانونیة إلى القوانین ذات الصیاغة اللاتینیة و تشمل  الإختلافتقسم الشرائع على أساس 
القانون الفرنسي و القوانین التي تأثرت به ومن ضمنها القانون الجزائري  و الإیطالي ،  أما القسم الثاني 

  .ل في القوانین ذات الصیاغة المختلطة یظم الشریعة الأنجلو سكسونیة ،و التقسیم الثالث فیتمث
  

  :النظام اللاتیني : الفرع الأول 
خاصة فیما یتعلق بقبول الدلیل  اللاتیني نصوصالم تفرد التشریعات المنتمیة إلى العائلة ذات الأصل 

  .الإلكتروني وذلك على أساس أن هذه الدول تستند لمبدأ حریة الإثبات في المسائل الجنائیة 
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كما أن هذا النظام یخول القاضي سلطة تقییم الأدلة دون أن یفرض علیه قیدا أو شرطا ، فالقاضي حر 
  .في أن یستعین بكل طرق الإثبات للبحث عن الحقیقة وهو حر في وزن و تقدیر كل دلیل 

ائیة من قانون الإجراءات الجز  212لقد أقر المشرع الجزائري مبدأ حریة الإثبات الجنائي في المادة 
یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي : الجزائري ونصت صراحة أنه 

  .ینص فیها القانون على غیر ذلك ،  وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص
لتزام و یترتب على ذلك أن للقاضي الجزائي دور إیجابي  في توفیر الدلیل الإلكتروني  ،ویقصد به عدم ا

القاضي بما یقدمه أطراف الدعوى من أدلة و إنما له سلطة بل وواجب علیه أن یبادر من تلقاء نفسه إلى 
  .   )1(اتخاذ جمیع الإجراءات للتحقیق في الدعوى و الكشف عن الحقیقة 

  فهو یستطیع أن یوجه أمر إلى مزود خدمة الأنترنت بتقدیم بیانات معلوماتیة متعلقة بمستخدم الأنترنت 
كما أن له أن یأمر القائم بتشغیل النظام بتقدیم المعلومات اللازمة لاختراق النظام  و الولوج إلى داخله  

مج المختلفة ، وكذلك سلطة الأمر كالإفصاح عن كلمات المرور السریة و الشفرات الخاصة بتشغیل البرا
  . بتفتیش نظم الحاسب الآلي بمكوناته و شبكات الإتصال متى قدر   ضرورة هذا الإجراء 

وفي مجال البحث عن الدلیل الإلكتروني نجد أن الخبرة التقنیة تعد من أقوى مظاهر التعامل القانوني و 
را لا یستهان به خاصة مع نقص المعرفة القضائي مع ظاهرة تكنولوجیا المعلومات ، فهي تؤدي دو 

القضائیة لظاهرة الحاسب  الآلي و الأنترنت ، فالبحث عن معلومات داخل جهاز الحاسب الآلي یعد أمرا 
  . معقدا و یحتاج إلى وجود خبیر لا سیما في حالة التشفیر و غیرها من الوسائل الفنیة 

هو مدى مشروعیته و ذلك _ مرحلة قبول الدلیل _ لة و القاضي الجنائي أول ما یتأكد منه في هذه المرح
قبل الوصول إلى  المرحلة الأخیرة و هي مرحلة تقدیر الدلیل ، لأن القاضي الجنائي لا یقدر إلا الدلیل 

  )2( .وعا المقبول و لا یكون كذلك إلا إذا كان مشر 
  

  :سكسوني الأنجلو النظام : الفرع الثاني 
  
الشهادة قد ،و إن الدلیل الإلكتروني في ظل هذا النظام مقبول استثناء من قاعدة استبعاد شهادة السماع  

وبعض  ،  ادة سماعیة یشهد فیها الشاهد ممن رأى الواقعةهتكون عن رؤیة حضوریة و قد تكون ش
الشهادة السماعیة في الإثبات التشریعات كالولایات المتحدة الأمریكیة و انجلترا و كندا و استرالیا لا تعتد ب

الجنائي ، و بما أن الدلیل الإلكتروني یعد شهادة سماع فیعتبر  دلیل غیر مقبول  إلا أنه في الحقیقة غیر 
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شهادة السماع و  على قاعدة الإستثناءات ذلك لأن المشرع في الأنظمة الأنجلو أمریكیة وضع قائمة من
  . من بینها البیانات و المعلومات التي یتم الحصول علیها من الكمبیوتر 

هناك حالات استثنائیة یتم  كتابة، بلفهذه القاعدة لا تعني أن یكون النقل عن الغیر سواء كان نطقا أو 
  :فیها قبول شهادة السماع كدلیل في الدعوى الجنائیة و أهم هذه الحالات هي 

  ؛ ني علیه التي نطق بها قبل وفاتهالمجأقوال  
 ؛ الجنائي  أخبار أحد أعضاء الإتفاق  
  ؛ التسجیلات الرسمیة  
  البیانات و المعلومات التي یتم الحصول علیها من الكمبیوتر.  

من قاعدة الدلیل الأفضل  وتعني تقدیم الأدلة الأصلیة و اقبول الدلیل الإلكتروني استثناء هذا  إلى جانب
الثانویة ، و قام المشرع الأمریكي باستخدام مدلول موسع للكتابة و التسجیلات لیشمل كل من لیست 

الحروف أو الكلمات أو الأرقام أو ما یعادلها ، مكتوبة على الید أو منسوخة على الآلة الكاتبة أو تم 
خر من تجمیع تصویرها أو اتخذت شكل نبضات مغناطیسیة بتسجیل میكانیكي أو الكتروني أو أي شكل آ

  .المعلومات  
من قانون  29وقد وضع المشرع الإنجلیزي شروطا لقبول الدلیل الإلكتروني كدلیل في الإثبات طبقا للمادة 

ومن بینها أن  الحاسب كان یعمل بصورة سلیمة ،و كذلك     1984الشرطة و الإثبات الجنائي لسنة 
غیر المناسب أو الخاطئ  الاستخدامإلى الدقة بسبب  عدم وجود أسباب معقولة للإعتقاد بأن البیان یفتقر

 . للحاسب 
  
  نظام الإثبات المختلط : الفرع الثالث   
  

أشرنا فیما سبق أن القوانین ذات الصیاغة المختلطة هي تلك التي تجمع ما بین النظامین اللاتیني 
المقید، ففي هذا النظام المختلط  والأنجلوسكسوني، و بالتالي تتبع نظاما وسطا بین الإثبات الحر والإثبات

  .یحدد المشرع أدلة الإثبات بید أنه یفتح المجال أمام القاضي في تقدیر قیمتها الإقناعیة
وأشهر نموذج لنظام الإثبات المختلط هو ذلك الذي اقترحه روبس بیر في الجمعیة التأسیسیة الفرنسیة في 

الأول أنه لا یحكم بإدانة المتهم إذا لم :تراحه من شقین، وكان اق1891ینایر سنة  4اجتماعها المنعقد في 
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تقم علیه الأدلة التي حددها القانون، الثاني أنه لا یحكم بإدانته مع قیام الأدلة القانونیة إذا لم تتحقق قناعة 
  )3( .القاضي

نص على أنه منه بهذا النظام حیث  212و قد أخذ المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة المادة 
یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، 

  .قاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص للو 
ن قصد به الجمع بین مزایا النظامین السابقین والتخفیف من عیوبهما، إلا  ٕ وقد أخذ على هذا النظام أنه وا

ومن ،ع لا یراعى التوازن بین مصلحة المتهم في البراءة ومصلحة المجتمع في العقاب أنه في الواق
التطبیقات التشریعیة التي تأخذ بالنظام المختلط في الوقت الراهن نذكر القانون الإجرائي الیاباني  فمن 

قتناع الذاتي الأنجلوسكسوني ومن ناحیة أخرى أخذ بقاعدة الإ ناحیة  حدد و سائل الإثبات مثل القانون
 .) 4( للقاضي، فأدلة الإثبات لیست إذن حرة

، یعني أنها من ناحیة رومانیة  یشیر في موضع آخر إلى أن الدعوى الجنائیة الیابانیة ذات طابع مختلطو 
و من ناحیة أخرى أنجلوسكسونیة، فعلى  المستوى التشریعي أخذ قانون الإجراءات الجنائیة من  ة جرمانی

، كما أخذ من النظام الأنجلوسكسوني 318المادة  لیه في قتناع الذاتي ونص عن مبدأ الإالنظام المقار 
  .الشهادة السماعیة

  و بناءا على ما سبق نخلص إلى التساؤل عن مدى قبول الأدلة الناتجة عن الحاسب الآلي؟ 
في حد ذاتها وفي هذا الخصوص یقرر الفقه أن السجلات الإلكترونیة المغناطیسیة تكون غیر مرئیة 

وكذلك لا یمكن أن تستخدم كدلیل أمام المحكمة إلا إذا تم تحویلها إلى صورة مرئیة ومقروءة عن طریق 
مخرجات الطباعة لمثل هذه السجلات، وفي مثل هذه الحالة یتم قبول هذه الأدلة الناتجة عن الحاسب 

  .هسواء كانت هي الأصل أم كانت نسخة من
  ي لقبول هذه المخرجات الكمبیوتریة؟ولكن ما هو السند القانون

للإجابة على هذا السؤال نشیر إلى أنه إذا كان قانون الإجراءات الجنائیة الیاباني یستبعد الشهادة  
منه، إلا أنه یرد على هذه القاعدة بعض الإستثناءات  320السماعیة كقاعدة عامة وذلك بمقتضى المادة 

الأدلة المتولدة عن الحاسب الآلي التي تقرر قبولیة ثلاثة أنواع من التشریعیة ویدخل في هذه الإستثناءات 
  :السجلات كأدلة إثبات في المواد الجنائیة وهي

نسخة من السجل العائلي للفرد أو نسخة من ملا موثق أو أي مستندات رسمیة تشهد على الوقائع التي  _
  نبیة التصدیق علیها؛یكون من واجب الموظف العام بما في ذلك موظفي الحكومات الأج
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  ؛ دفتر الحساب، سجل السفر، والمستندات الأخرى التي تعد لتنظیم السیر المعتاد للأعمال التجاریة_
أیة مستندات أخرى غیر مذكورة في البندین السابقین، إذا تم إعدادها تحت ظروف تضفي مصداقیة _

ستثناء السابق، یمكن إلى هذا الإ وبالإضافة ،خاصة على توكید الحقیقة المتضمنة في مسألة معینة
  .طباعة المخرجات الكمبیوتریة وقبولها أثناء فترة المحاكمة من خلال شهادات الخبراء

فقد حدد طرق الإثبات  الشیليومن القوانین ذات الصیاغة المختلطة أیضا قانون الإجراءات الجنائیة 
  : المقبولة أمام المحاكم الجنائیة وحصرها فیما یلي

 -إقرار المتهم –المستندات العامة والخاصة  –المعاینة الشخصیة للقاضي –تقریر الخبیر  - د الشهو 
  .القرائن أو البینة الظرفیة

لك یرد رجال الفقه الشیلي أن الدلیل المتولد عن جهاز الحاسب الآلي یمكن أن یكون مقبولا ذوعلى ضوء 
نتاج الحقائق أمام المحكمة كدلیل كتابي مثل النظم الحدیثة الأخرى  ٕ لجمع وتسجیل المعلومات، تسجیل وا

للتصویر الفوتوغرافي، التصویر بالأقمار الصناعیة، التصویر بالأشعة، الهاتف اللاسلكي، تسجیل 
الصوت وجمیع تسجیلات الصوت والصورة فهذه الوسائل العلمیة جمیعها یمكن اعتبارها مستندات بالمعنى 

دم الفني قد تجاوز المفهوم التقلیدي للمستند الذي یعرفه على أنه مجرد ذلك أن التق ،الواسع لهذا المصطلح
ورقة مكتوبة، وأصبح یسمح بالحصول على وسائل أخرى من التسجیلات التي تمثل فكرة أو حقیقة أكثر 

  )5( .دقة وبأسلوب موثوق به
تدخل في مفهوم  وطالما أن هذه الوسائل العلمیة من قبیل المستندات، فإن أحدا لا یجادل في أنها

  .المستندات العامة والخاصة بوصفها وسیلة إثبات قانونیة
وهكذا فإن حجة الفقه الشیلي تستهدف توسیع نطاق الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات والتي تعتبر من 
 قبیل المستندات لتمتد إلى العناصر الإثباتیة الناتجة عن الحاسب الآلي، فهذه المخرجات الكمبیوتریة

  .یمكن أن تشكل دلیلا مستندیا لبعض الحقائق وفي بعض الظروف
وهذا ما قننه أحد مشروعات القوانین الحالیة الذي نص على أن الأدلة تتكون من تسجیلات الصوت 
والصورة أو أي سجلات مغناطیسیة للحاسب أو النسخ التي یتم إنتاجها بأیة وسیلة، وأن هذه المكونات 

یرها في كل القضایا الجنائیة، كما أن وجود المستندات المطبوعة التي ینتجها جهاز تكون مقبولة ویتم تقد
الحاسب تفترض أن المشتملات الموجودة في السجلات الممغنطة من أجل استخدام الحاسب، بالإضافة 

ابة إلى ذلك یقترح المشروع المقدم أن تكون المستندات التي یتم إصدارها من قاعدة معینة للمعلومات بمث
  .دلیل على من أصدرها، إلا إذا ثبت أنها صادرة من قاعدة أخرى للمعلومات أو من حاسب أخر
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والواقع أن الأدلة الناتجة عن الحاسب الآلي یمكن الإعتراف بها كدلیل یستند على تقدیر الخبیر الناتج 
للقاضي أن یطلب تقاریر من قانون الإجراءات الجنائیة الشیلي  221عن  معالجة البیانات، فطبقا للمادة 

في القضایا التي یشترط فیها القانون ذلك، وكذلك عند وجود معلومات متخصصة في مجالات العلم أو 
الفن أو التجارة تكون لازمة لتقدیر الحقائق أو الظروف المتعلقة بها، و بالمثل في حالة البیانات 

  .والعناصر الأخرى المتولدة عن الحاسب الآلي
بالنسبة للمعاینة الشخصیة، التي یتم إجراؤها عن طریق المحكمة بمعاونة خبراء الأنظمة كذلك الحال 

  )6( .المعلوماتیة التي یمكن اعتبارها وسیلة إثبات قانونیة
  

  يالقیود الواردة على حریة القاضي الجنائي في قبول الدلیل الإلكترون: المطلب الثاني 
  

خاصة ،و قیود تتعلق بمشروعیة طریقة الحصول على الدلیل هناك قیود مستمدة من نصوص قانونیة 
  . يالإلكترون

  
  القیود المستمدة من نصوص قانونیة خاصة: الفرع الأول 

  
  :جریمة الزنا _ أولا 

الأدلة في بعض الجرائم  مثل جریمة الزنا ، فطبقا للمادة  معین منإن المشرع الجزائري قد حدد نوع  
 339الدلیل الذي یقبل عن الجریمة المعاقب علیها بالمادة : من قانون العقوبات فإنها تنص أن  341

یقوم إما على محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس و إما بإقرار وارد في 
  . من المتهم و إما بإقرار قضائي رسائل أو مستندات صادرة 

علیه ، كان من الأجدر أن یعدل المشرع قانون العقوبات و یدرج  الإثبات بوسیلة إلكترونیة ضمن  وبناءا
  . أدلة إثبات جریمة الزنا 

ولهذا لا یجوز للقاضي الجنائي أن یقبل لإثبات  جریمة الزنا في حق شریك الزوجة أدلة أخرى غیر ما 
لقانوني ، ولو كان دلیلا إلكترونیا سواء كان عبارة عن صور فیدیو أو رسالة مرسلة من قرره النص ا

الشریك إلى الزوجة أو إلى غیرها عن طریق الهاتف المحمول أو عن طریق الأنترنت سواء تضمنت هذه 
  . الرسالة اعترافا صریحا أو ضمنیا من الشریك بوقوع الزنا 
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یعي ،و نظرا لأن المشرع الجزائري وسع من تعریف الكتابة حیث نص وعلى ذلك من أجل سد الفراغ التشر 
المعدل و المتمم للقانون   2005یونیو  20المؤرخ في  05/10مكرر من القانون  رقم  323في المادة 

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أیة علامات : المدني الجزائري على أن 
عنى مفهوم مهما كانت الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها ، بل أكثر من ذلك فقد أو رموز ذات م

ساوى بین الكتابة في الشكل الإلكتروني و الكتابة على الورق و ذلك بشرط إمكانیة التأكد من هویة 
یعتبر الإثبات : مكرر من نفس القانون   التي تنص أنه  323الشخص الذي أصدرها  طبقا للمادة 

بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي 
  .)7(  أصدرها و أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها 

من قانون العقوبات الجزائري و ذلك بالنص على الدلیل  341و لذلك كان لابد من تعدیل المادة 
  .دلة إثبات الزنا و ذلك سدا للفراغ التشریعي الإلكتروني ضمن أ

  
  قید إثبات المسائل غیر الجنائیة : ثانیا 

  
من المسلم به أن إثبات المسائل غیر الجنائیة التي تطرح على القاضي الجزائي و یكون الفصل فیها 

) المسائل الأولیة ( مقدمة ضروریة للفصل في الدعوى الجنائیة  یخضع للقانون الخاص بتلك المسائل 
من قانون  352سواء كانت مدنیة أو تجاریة أو أحوال شخصیة ، وهو ما نصت علیه صراحة المادة 

والمحكمة الملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة : الإجراءات الجزائیة الجزائري التي جاء فیها أنه   
على هذا الوجه إیداعا قانونیا  یتعین علیها ضم المسائل الفرعیة و الدفوع المبداة أمامها للموضوع و 

ي الموضوع ، و لایجوز لها غیر ذلك إلا في الفصل فیها بحكم واحد یبت فیه أولا في الدفع ثم بعد ذلك ف
حالة الإستحالة المطلقة أو أیضا عندما یتطلب نص متعلق بالنظام العام إصدار قرار مباشر في مسألة 

  )8( . فرعیة أو دفع 
وتقیید القاضي الجنائي بوسائل الإثبات المقررة في القوانین غیر الجنائیة بالنسبة للمسائل الأولیة مشروط 

تكون هذه المسألة عنصر مفترض في الجریمة  سابقة  في وجودها على ارتكاب الفعل الإجرامي بأن 
بمعنى ألا تكون هذه المسألة هي ذاتها الفعل الإجرامي و إلا جاز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فیها 

  .الدلیل الإلكتروني باعتبارها مسألة جنائیة 
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الكتابة على الورق و الكتابة الإلكترونیة من حیث الحجیة في  وقد أقر المشرع الفرنسي التماثل بین
تقبل الكتابة في شكل إلكتروني : من القانون المدني الفرنسي على أنه  1_ 316الإثبات ، فتنص المادة 

كدلیل في الإثبات مثلها في ذلك مثل الكتابة على دعامة ورقیة مادام أن الشخص المنسوب إلیه هذه 
تحدیده على وجه صحیح وقد تم إثبات هذه الكتابة و الإحتفاظ بها في ظروف من شأنها أن الكتابة قد تم 

  تضمن سلامتها 
من القانون  1مكرر  323وقد أخذ المشرع الجزائري حرفیا النص السابق ذكره ، حیث تنص المادة 

على الورق ، بشرط  المدني  على أنه یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة
  .إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة و محفوظة في ظروف تضمن سلامتها 

غیر المتصور أن یبقى شكل  )9( فمن التوقیع،وبما أن المحرر الإلكتروني یتكون من عنصرین الكتابة و 
التوقیع على المحرر الإلكتروني تقلیدیا بخط الید ،  بل یجب أن یكون من نفس تقنیة المحرر الإلكتروني 

  .بمعنى أن یكون توقیعا إلكترونیا 
و بالتالي فإن الإجابة على الإشكال الخاص بمدى إمكانیة القاضي الجنائي الإستعانة بالدلیل الإلكتروني 
لإثبات المسائل الأولیة خاصة المدنیة و التجاریة منها تكون بالإیجاب ،  وذلك أن المشرع نظم في 
مختلف الدول المقارنة المعاملات الإلكترونیة وسبل إثباتها و أعطى للمحررات الإلكترونیة حجیة تامة 

 .تقنیة شأنها في ذلك شأن المحررات الورقیة بشرط اشتمالها على  الشروط الفنیة و ال
  
  ة الحصول على الدلیل الإلكتروني قید مشروعیة طریق: الفرع الثاني  
  

تخضع قواعد الإثبات الجنائي لمبدأ المشروعیة ومقتضاه  أن الدلیل الجنائي بما یتضمنه من أدلة 
مستخرجة من وسائل إلكترونیة لا یكون مشروعا و من تم مقبولا في الإثبات إلا إذا جرت عملیة البحث 

  )11( .  )10( عنه و الحصول علیه في إطار احترام الضوابط و القیود المنصوص علیها قانونا
ولقد وضعت الإتفاقیات الدولیة و القوانین الإجرائیة نصوصا تتضمن ضوابط لشرعیة الإجراءات الماسة 

ة الأشخاص و المتعلقة بحمای 28/01/1981بالحریة وهو ما أكدته الإتفاقیة الأوروبیة المؤرخة في  
اتجاه مخاطر المعالجة الآلیة للبیانات ذات الطبیعة الشخصیة ،  و مما نصت علیه ضرورة أن تكون 

  . الأدلة المضبوطة دقیقة و صحیحة ومستمدة بطریقة شرعیة 
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ومن هنا فإنه لا یجوز للقاضي أن یقبل في إثبات إدانة المتهم دلیلا إلكترونیا تم حصوله من تفتیش   
  .وماتي باطل  لنظام معل

انطلاقا من قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة فإن المتهم یجب أن یعامل على أساس أنه بريء في 
مختلف مراحل الدعوى إلى أن یصدر بحقه حكم بات نهائي ،و هذا یقتضي أن تكون الأدلة التي یؤسس 

  . ائل الإلكترونیة علیها حكم الإدانة مشروعة سواء كانت أدلة تقلیدیة أو ناتجة عن الوس
  

  سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الدلیل الإلكتروني : المبحث الثاني 
  

إن سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الدلیل بما في ذلك الدلیل الإلكتروني یحكمه مبدأ الإقتناع القضائي 
ة حریة القاضي في تقدیر الأدلة ویؤدي  ذلك إلى نتیجتین الأولى حریة القاضي في قبول الأدلة ، و الثانی

غیر أن قبول الأدلة تعد في نظر البعض مسألة قانونیة لا مجال لإعمال سلطة القاضي التقدیریة ، حیث 
أن المشرع حسم هذه المسالة بتحدیده للنموذج القانوني للدلیل الخاضع لتقدیره متى توافرت  الشروط 

ب على القاضي إخضاعه لعملیة تقدیره ، أما الثانیة فمسألة القانونیة طبقا لمبدأ الشرعیة الإجرائیة وج
تتعلق بقیمة الدلیل لإثبات الحقیقة وهي مسألة موضوعیة محضة وهي المجال الطبیعي لهذه السلطة حیث 

  . أنها تتعلق بقیمة الدلیل في الإثبات وصولا للحقیقة 
حریة واسعة في البحث عن الأدلة و غیر أن مبدأ الإقتناع القضائي إذا كان یخول القاضي الجنائي 

  . تقدیرها فهي حریة لیست مطلقة ، و إنما حریة محكومة بضوابط معینة 
  .ضوابط التي تحكمهنتناول فیما یلي حریة القاضي الجنائي في الإقتناع بالدلیل الإلكتروني و ال

  
  ي الإقتناع بالدلیل الإلكتروني حریة القاضي الجنائي ف: المطلب الأول 

  
مفاد ذلك أن للقاضي سلطة قبول جمیع الأدلة و الإعتراف له بسلطة تقدیر قیمة كل دلیل و استخلاص 

  . نتیجة ذلك وفقا لما توصل إلیه اقتناعه الشخصي 
  

  الأساس القانوني للإقتناع الشخصي للقاضي :  الفرع الأول 
  



            حداد عیسى –مرغاد شهیرة                                 حجیة الدلیل الإلكتروني أمام القاضي الجزائي 
 

308 
 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري فإن  للقاضي أن یصدر حكمه تبعا  212نزولا عند حكم المادة 
جوهر هذا النظام هو تخلي المقنن أو المشرع عن السلطات التي یستأثر بها في لاقتناعه الخاص ، و 

هن الأدلة اللازمة ثم نظام الأدلة القانونیة بحیث تصیر هذه السلطة للقاضي ، الذي یجب علیه أن یبحث 
یقدرها في حریة تامة ، على أن هذا التقدیر الحر یجب أن لا یصل إلى حد التحكم الكامل ، فیجب أن 

  . یخضع للمنطق و العقل،  وهذا النظام هو السائد في التشریعات المعاصرة 
  

  تطبیقات مبدأ الإقتناع على الدلیل الإلكتروني : الفرع الثاني 
  

لقد ازداد دور الإثبات العلمي مع ظهور الدلیل الإلكتروني المطلوب للإثبات في الجرائم الإلكترونیة ، مما 
  . جعل القاضي  مجبر  للتعامل مع هذا النوع المستحدث من الأدلة 

 ة الناتج إن الفقه الفرنسي یتناول حجیة مخرجات الكمبیوتر في  المواد الجنائیة ضمن مسألة قبول الأدلة 
عن الآلة أو ما یسمى بالأدلة العلمیة سواء كانت بیانات مكتوبة أو صورا ، و تطبیقا لذلك قضى في 
فرنسا بخصوص قوة المحررات الصادرة عن الآلات الحدیثة في الإثبات بأن التسجیلات الممغنطة لها 

  قیمة الدلائل ویمكن أن تكون صالحة في الإثبات أمام القضاء الجنائي 
ن كانت تتفق حول قبول الدلیل و من الج ٕ دیر بالذكر أن أغلب التشریعات ذات الأصل اللاتیني وا

الإلكتروني استنادا إلى قاعدة الإقتناع الحر للقاضي الجنائي إلا أنها تختلف في طریقة تقدیم هذا الدلیل 
  .أمام المحكمة 

ما یتمیز به من موضوعیة وحیاد و بما أن الدلیل الإلكتروني تطبیق من تطبیقات الدلیل العلمي ، وذلك ب
كفاءة ما یجعل اقتناع القاضي الجنائي أكثر جزما و یقینا و یساعده على التقلیل من الأخطاء القضائیة و 
التوصل بدرجة أكبر نحو الحقیقة ، فالدلیل العلمي شأنه شأن باقي أدلة الإثبات یخضع لتقدیر القاضي و 

و لا یمكن للخبیر مهما كانت دقة نتائجه و موضوعیتها أن یحتل مكانة مدى تأثیره في الإقتناع الذاتي له 
  . القاضي في كشف الحقیقة 

و یجب أن نمیز في هذا الصدد بین القیمة العلمیة القاطعة للدلیل ، فقیمة الدلیل تقوم على أسس علمیة 
ره  یشمل البحث في الظروف دقیقة وبالتالي لا حریة للقاضي في مناقشة الحقائق العلمیة الثابتة ،  فتقدی

  . و الملابسات  التي وجد فیها الدلیل 
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هذا بالإضافة إلى شرط مناقشة الدلیل الإلكتروني ، ومقتضى ذلك أن یكون للدلیل أصل ثابت في أوراق 
  . الدعوى و أن تتاح للخصوم فرصة الإطلاع علیه ومناقشته و كلا الأمرین ینبغي توافرهما 

مبدأ الشفویة في المحاكمة الجنائیة  و لا یكتفي القاضي الجنائي بما دون بمحاضر  وعلة هذه القاعدة هي
و إنما یتوجب علیه أن یسمع الشهود و اعتراف المتهم و ما یدلي به الخبراء و یطرح جمیع  )12( التحقیق

  .الأدلة للمناقشة الشفویة  
نات معروضة على شاشة الكمبیوتر شكل بیاولا یختلف الأمر بالنسبة للدلیل الإلكتروني سواء كان على 

أو مدرجة في حاملات البیانات أو اتخذت شكل أشرطة أو أقراص ممغنطة أو ضوئیة أو مستخرجة في 
  .  شكل مطبوعات ، كل ذلك یكون محل للمناقشة عند الأخذ بها كأدلة إثبات أمام القضاء 

  
  ضي في تقدیر الدلیل الإلكتروني الضوابط التي تحكم حریة القا: المطلب الثاني  
  

  : تتمثل في الضوابط القانونیة التالیة 
  
  یقینیة الدلیل الإلكتروني : الفرع الأول  

نه لا محل لدحض أیشترط في المخرجات الكمبیوتریة أن تكون یقینیة حتى یمكن الحكم بالإدانة، ذلك 
  .)13( القاضي إلى حد الجزم والیقینقرینة البراءة و افتراض عكسها إلا عندما یصل اقتناع 

ویتم الوصول إلى ذلك عن طریق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من خلال ما یعرض علیه 
من مخرجات كمبیوتریة سواء كانت مخرجات ورقیة تنتجها الطابعات أو الراسم ، أم كانت مخرجات لا 

قراص المغناطیسیة والمصغرات التعلیمیة وغیرها من ورقیة أو إلكترونیة كالأشرطة المغناطیسیة والأ
الأشكال الإلكترونیة غیر التقلیدیة للتكنولوجیا التي تتوافر عن طریق الوصول المباشر، أم كانت أخیرا 

  .مجرد عرض لهذه المخرجات المعالجة بواسطة الكمبیوتر على الشاشة الخاصة به أو على الطرفیات 
ستدلالیة على لال ما یعرض علیه من مخرجات كمبیوتریة أن یحدد قوتها الإوهكذا یستطیع القاضي من خ

 )14( .شخص معین من عدمه إلى صدق نسبة الجریمة المعلوماتیة 
یصل القاضي إل یقینیة المخرجات الكمبیوتریة عن طریق نوعین من المعرفة أولهما المعرفة الحسیة التي  

تدركها الحواس من خلال معاینة هذه المخرجات وتفحصها وثانیهما المعرفة العقلیة التي یقوم بها القاضي 
سات التي أحاطت بها لم ینته ستنتاج من خلال الربط بین هذه المخرجات والملابعن طریق التحلیل والإ
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القاضي إلى الجزم بنسبة الفعل أو الجریمة المعلوماتیة إلى المتهم المعلوماتي كان من المتعین علیه أن 
  .، فالشك یجب أن یستفید منه المتهم المعلوماتي یقضي بالبراءة

   
  مناقشة الدلیل الإلكتروني  :  الفرع الثاني 

المحاكمة هو أن تكون المرافعة شفویة و حضوریة، و المقصود بالمرافعة هنا الأصل الذي یحكم إجراءات 
جمیع إجراءات التحقیق النهائي الذي تجریه المحكمة، وتأسیسا على ذلك یجب أن تبدى شفاهة و في 
حضور جمیع الخصوم كافة الطلبات والدفوع والمرافعات وتطرح الأدلة علیهم للمناقشة فیها سواء كانت 

لیدیة أو أدلة ناتجة عن الحاسبات الآلیة، ویسمع شهود الدعوى من جدید في مواجهتهم والخبیر أدلة تق
یجب أن یحضر ویقرأ تقریره شفویا في الجلسة، كما أن متحصلات الجریمة التي تم ضبطها یجب أن 

 .تعرض على القاضي شخصیا
   

   مشروعیة الدلیل الإلكتروني : الفرع الثالث 
الدولي الخامس عشر للجمعیة الدولیة لقانون العقوبات والذي عقد في ریودي جانیرو أوصى المؤتمر 

في مجال حركة إصلاح الإجراءات الجنائیة وحمایة حقوق  1994سبتمبر  9-4بالبرازیل في الفترة من 
التي تنص على أن كل الأدلة التي یتم  )15( 18قم الإنسان بمجموعة من التوصیات منها التوصیة ر 

ولا یمكن التمسك  ةصول علیها عن طریق انتهاك حق أساسي للمتهم والأدلة الناتجة عنها تكون باطلالح
  .بها  أو مراعاتها في أي مرحلة من مراحل الإجراءات

كما أشار المؤتمر في المجال الإجرامي بالنسبة لجرائم الحاسب الآلي والجرائم الأكثر تقلیدیة في بیئة 
لى أن الإنتهاكات غیر المشروعة لحقوق الإنسان التي یرتكبها رجال السلطة إ. تكنولوجیا المعلومات

العامة تبطل الدلیل المتحصل علیه، بالإضافة إلى تقدیر المسؤولیة الجنائیة لرجل السلطة العامة الذي 
  .انتهك القانون

الناتجة عن الحاسب وارتكازا على هذه التوصیات، فإنه یجب أن تكون المخرجات الكمبیوتریة أو الأدلة 
 .الآلي صحیحة ومشروعة حتى یمكن الحكم بالإدانة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الخاتمة
من خلال ما تمت دراسته في هذا البحث ، انتهینا أن للدلیل الإلكتروني أهمیة بارزة في إثبات الجرائم 
بصفة عامة و الجریمة المعلوماتیة على وجه الخصوص ،  ویكتنف   مسألة إقامة الدلیل و إثبات 
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، فحجیته أمام  الجریمة صعوبات تتعلق بضرورة تحري مبدأ المشروعیة في الحصول على الدلیل الرقمي
القاضي الجزائي تتوقف على احترام الإجراءات و الشكلیات المتطلبة قانونا في عملیات البحث و التحري 

  . و التي ببطلانها یبطل الدلیل و كل وما ترتب عنه من آثار 

وفي ظل نظام الإثبات الحر و المختلط ، فعلى الرغم من وجود قانون خاص مختص بجرائم الحاسوب 
رنساو بعض الدول التي تتبنى نفس النظام إلا أن الجوانب الإجرائیة لتلك الجرائم تركت للقواعد في ف

العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة ، عكس الدول المتأثرة قوانینها بالنظام 
لة مقبولیة أدلة الأنجلوسكسوني ، فنلاحظ وجود قوانین تنظم الجوانب الإجرائیة لأدلة الحاسوب خاصة مسأ

الحاسوب و ضبط و تفتیش أدلة الحاسوب مثل بریطانیا ،و  الولایات المتحدة الأمریكیة ،  والهند و 
مالیزیا ، إذ أنها قامت بتشریع قوانین خاصة لهذا الغرض و عدلت قوانینها القائمة لاستیعاب التطور 

  . التكنولوجي الحاصل في العالم 

م الإثباتیة في نظرتها لمقبولیة أدلة الحاسوب إلا أننا نلمس اتفاق القوانین وعلى الرغم من اختلاف النظ
الإجرائیة التي تتبع هذه النظم على مسألة شروط قبول أدلة الحاسوب ، وهي  المشروعیة ،  وضرورة 

ت مناقشة أدلة الحاسوب ،  ویقینیة أدلة الحاسوب ، فهذه الشروط الثلاثة اتفقت علیها غالبیة التشریعا
  . الإجرائیة للدول 

ویجدر التنویه في هذا الصدد أنه إذا كان القرن الحادي والعشرین هو عصر الحاسب الآلیفإن مخرجات 
هذا الحاسب إن هي إلا تطبیق من تطبیقات الدلیل العلمي بما یتمیز به من موضوعیة وحیاد في إقناع 

لإعتقاد بأنه بمقدار اتساع مساحة الأدلة القاضي الجنائي، تلك السمات التي ربما تدفع البعض إلى ا
العلمیة ومن بینها المخرجات الكمبیوتریة بمقدار ما یكون من انكماش وتضاؤل دور القاضي الجنائي في 

بعاد مثل هذا التصور وذلك لأنه یجب التمییز بین أمرین  الأول ویتعلق إلكن في الحقیقة ینبغي ،التقدیر
  .الأمر الثاني یتعلق بالظروف والملابسات التي یوجد فیها هذا الدلیلو   للدلیلبالقیمة العلمیة القاطعة 

فتقدیر القاضي لا یتناول الأمر الأول، وذلك لأن قیمة الدلیل تقوم على أسس علمیة دقیقة و لا حریة 
فإنها تدخل للقاضي في مناقشة الحقائق العلمیة الثابتة أما الظروف والملابسات التي وجد فیها هذا الدلیل 

  .في نطاق تقدیره الذاتي فهذا من طبیعة عمله

و ترتیبا على ذلك یكون في مقدوره أن یطرح مثل هذا الدلیل رغم قطعیته من الناحیة العلمیة و ذلك 
عندما یجد أن وجوده لا یتماشى منطقیا مع ظروف الواقعة وملابساتها، إذ لیس لمجرد توافر الدلیل 
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شرة دون بحث للظروف والملابسات بالإدانة أو البراءة، وجدیر بالذكر أن العلمي یحكم القاضي مبا
ن كانت ت ٕ ید في تسهیل مهمة الكشف عن الحقیقة القضائیة إلا أنها قد تعصف بحریات فالوسائل العلمیةوا

ه وحقوق الأفراد إذا لم یحسن استخدامها ولذلك یقترح البعض معیارا مزدوجا لقبول الدلیل العلمي بما یشمل
  .من مخرجات كمبیوتریة

فمن جهة یجب أن تصل قیمة الدلیل إلى درجة القطع من الناحیة العلمیة البحثة، ومن جهة أخرى ألا 
  .یكون في الأخذ بهذا الدلیل العلمي المساس بحریات  وحقوق الأفراد إلا بالقدر المسموح به قانونا

هذا  وقد تم قبول جمیع أنواع أدلة الحاسوب بدون استثناء و ذلك بما لا یتعارض مع الحق في 
  . الخصوصیة و احترام الحریات و حقوق الإنسان 

أما على مستوى التشریع الجزائري فإنه لا بد من إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائیة فیما یخص  
ع طبیعة هذا النوع من الإثبات و لتحقیق التوازن بین مشروعیة الدلیل و الإثبات الإلكتروني  بما یتلاءم م

  . عدم العصف بالحریات الفردیة و الحق في الخصوصیة 
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